
محليات الاثنين ٣١ اغسطس 04٢٠٢٦

مرسوم تقليص المدد اللازمة كحد أدنى للبقاء في درجات القضاة وأعضاء 
النيابة: ٣ سنوات من مستشار محكمة الاستئناف حتى وكيل نيابة «ب»

صـــدر فــــي الجريــدة 
اليوم»  الرسمية «الكويت 
المرسوم رقــــم ١٣٦ لسنة 
٢٠٢٦ باســتبدال الجــدول 
المرافق للمرسوم رقم (١٢٦) 
لســنة ٢٠١٨ بشــأن المــدد 
أدنــى للبقاء  اللازمة كحد 
في درجات القضاة وأعضاء 
النيابة العامة، ونصت مواد 

المرسوم على ما يلي:
مــادة أولــى: يســتبدل 
جــدول المــدد اللازمة كحد 
أدنــى للبقاء فــي درجات 
القضــاة وأعضــاء النيابة 
العامة المرافق لهذا المرسوم 
بالجدول المرافق للمرسوم 
رقــم (١٢٦) لســنة ٢٠١٨
المشــار إليــه، وذلــك دون 
إخلال بالمرتبات والبدلات 
والعلاوات المخصصة لكل 

درجة.
مادة ثانية: على الوزراء 
- كل فيما يخصه - تنفيذ 
هذا المرســوم، وينشر في 
الجريدة الرسمية، ويعمل 

به من تاريخ نشره.
العــدل  وقــال وزيــــر 
المستشــار ناصر السميط 
إن صدور المرسوم رقم ١٣٦
لسنة ٢٠٢٦ بتقليص المدد 
أدنــى للبقاء  اللازمة كحد 
في درجات القضاة وأعضاء 

والعدالة. وذكر أن المرسوم 
جعــل مــدة البقــاء ثــلاث 
سنوات في معظم درجات 
التــدرج القضائــي، وأربع 
سنوات لدرجة وكيل نيابة 
(ج)، بما يختصر المســار 
الزمنــي لترقيــة الكفاءات 
إلى  الوطنيــة ووصولهــا 
المناصب القضائية العليا، 
تنفيذا للتوجيهات السامية 
بالإسراع في الوصول إلى 
التكويــت الكامــل للقضاء 
والنيابة العامة دون مساس 
بمعايير الأقدمية والأهلية 
والكفاءة وتقارير التفتيش 
القانونيــــة  والضوابـــط 

المنظمة للترقية.
وبــين أن نفــاذ القانون 

إلى أن المذكرة الإيضاحية 
حسمت فلسفة هذا التنظيم، 
إذ قــررت أن «شــغل هذه 
المناصــب تكليــف بعمــل 
المرفــق  تقتضيــه حاجــة 
وليس استحقاقا شخصيا 
أو حقــا دائمــا فــي البقاء 
فيها»، وأن من تنتهي ولايته 
يعود إلى مباشرة وظيفته 
القضائيــة وفــق درجتــه 
أقدميته، باعتبار  وترتيب 
أن الفصل فــي خصومات 
الناس هو الأصل في عمل 
القاضي، أما المنصب الإداري 
فهــو مرحلــة عارضة في 

مسيرته.
التنظيـــــم  أن  وأضاف 
الجديد يمتد كذلك إلى عدد 
مــن المواقــع القياديــة في 
النيابة العامة، وفي مقدمتها 
موقع النائب العام وعدد من 
قيادات النيابة العليا، وفق 
الشــروط والضوابط التي 
قررها القانون وما يترتب 
علــى تطبيــق أحكامه من 
إعادة تنظيم شــغل بعض 
هــذه المواقــع وعــودة من 
تنتهــي ولايتهــم فيها إلى 
العمــل فــي القضــاء وفق 
درجاتهم وترتيب أقدميتهم.
وأكد أن المرحلة المقبلة 
ستشــهد تعاونا مؤسسيا 

شغلها، ترســيخا للتداول 
المنظم وإتاحة الفرصة أمام 
الكفاءات المؤهلة للمشاركة 
في إدارة المرفق القضائي، 

يســتتبع إعــادة تشــكيل 
المجلس الأعلى للقضاء وفق 
التنظيم الجديد للمناصب 
العليــا ومــدد  القضائيــة 

على أن يستمر شاغلو هذه 
المناصب فــي أعمالهم إلى 
حين صدور مراسيم التعيين.

وأشار المستشار السميط 

وتنســيقا مــع المجلــس 
الأعلــى للقضــاء، كل فــي 
حدود اختصاصه، لتحويل 
الإصلاحات التشريعية إلى 
ممارسة فعلية داخل المحاكم 
والنيابــة العامة، تنعكس 
على جودة العدالة وسرعة 
إجراءاتها واستقرار أحكامها.

وقال المستشار السميط 
إن «القانون صدر ودخل حيز 
النفاذ، لكن العمل الحقيقي 
يبــدأ الآن. هدفنا ليس أن 
يشــعر الناس بأن قانونا 
جديدا صدر، بل أن يشعروا 
بأن العدالة نفسها أصبحت 
أكثر كفاءة واستقرارا، وأن 
حقوقهم تصل إليهم بصورة 
أســرع، وهذا هــو المقياس 
الذي سنحكم به على نجاح 

الإصلاح».
وكانت الجريدة الرسمية 
«الكويت اليوم» نشرت في 
وقت سابق اليوم المرسوم 
بقانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠٢٦
بإصــدار قانــون تنظيــم 
القضــاء، ومرســوم رقــم 
١٣٦ لسنة ٢٠٢٦ باستبدال 
الجدول المرافق للمرســوم 
رقم (١٢٦) لسنة ٢٠١٨ بشأن 
المــدد اللازمــة كحــد أدنى 
للبقاء في درجات القضاة 

وأعضاء النيابة العامة.

٤ سنوات لوكيل نيابة «ج» دون الإخلال بالمرتبات والبدلات والعلاوات المخصصة لكل درجة

وزير العدل المستشار ناصر السميط

النيابة العامة يمثل إحدى 
الخطوات التنفيذية الأولى 
المصاحبة لدخــول قانون 
تنظيم القضاء حيز النفاذ.
وأضــــاف المستشــــار 
الســميط لـ«كونا» أن نفاذ 
القانون يفتح مرحلة جديدة 
تنتقــل فيهــا الجهــود من 
التشريع إلى التنفيذ، مشددا 
على أن نجــاح الإصلاح لا 
يقــاس بعــدد النصــوص 
التــي تغيــرت، وإنمــا بما 
يلمســه الناس مــن تقليل 
التقاضي واســتقرار  أمــد 
المبــادئ القانونيــة والحد 
من تعارض الأحكام ورفع 
كفاءة الأداء وتعزيز الرقابة 
والمساءلة وإيصال الحقوق 
إلى أصحابها بكفاءة وسرعة 

أكبر.
وأوضح أن القانون جاء 
في إطار مســيرة الإصلاح 
التــي رســمتها  الشــامل 
التوجيهات السامية لصاحب 
السمو الأمير الشيخ مشعل 
الأحمد، وما أولاه سموه من 
اهتمام خاص بتطوير مرفق 
العدالــة ومعالجــة أوجــه 
القصــور وإعــداد الكوادر 
الوطنية وتسريع تكويت 
القضاء والوظائف المساندة 
وتعزيز اســتقرار الأحكام 

مركز «ريكونسنس شارك في ندوة حول «حرب الخليج» 
مع نخبة من الباحثين والمتخصصين في شؤون المنطقة

ضمن تعاون بحثي دولي 
مــع المجلــس الأرجنتيني 
 ،(CARI) للعلاقات الدولية
شــارك الباحث فــي مركز 
«ريكونســنس للبحــوث 
والدراســات» صقــر غانم 

وقدم الغانم خلال الندوة 
قراءة كويتيــة للتحولات 
التي فرضتها الحرب على 
البيئة الأمنية في الخليج، 
التطــورات  أن  معتبــرا 
الأخيرة نقلــت إيران، في 
الحسابات الأمنية الكويتية، 
مــن «تهديــد محتمل» إلى 
تهديد مباشر ومثبت، مع 
بقائها في الوقت ذاته جارا 
لا يمكن تجاوز الحوار معه.

وتناول أربعة تحديات 
رئيسية كشــفتها الحرب 
أمام أمن الكويت والخليج، 
وهي: قدرة منظومات الدفاع 
الجوي على مواجهة هجمات 
الإغراق وكلفتها، وحماية 
البنيــة التحتية الحيوية، 
البحرية،  الممــرات  وأمــن 
والحاجة إلى ديبلوماسية 
تستند إلى قدرة ردع فعالة.

كما أشــار إلــى المفارقة 
التــي تواجــه الكويت في 
علاقتها بالولايات المتحدة، 
إذ تظــل الشــراكة الأمنية 
معها عنصرا لا غنى عنه في 
الدفاع الكويتية،  منظومة 
لكنها، بحسب تحليله، تبقى 
«غير مكتملة استراتيجيا» 
في ظــل القرارات الأحادية 
التي قد تكون لها انعكاسات 
مباشرة على دول المنطقة.
إلــى  الغــانم  وخلــص 
أن مســتقبل أمــن الخليج 
يتجــه، على الأرجح، نحو 
الطبقــات،  دفــاع متعــدد 
وطنيــا وخليجيــا، مــع 
اســتمرار الشراكة الأمنية 
مع الولايات المتحدة، وليس 
نحو منظومة أمنية «ما بعد 

أميركية».
وشــارك في الندوة إلى 
جانــب الغانم كل من مدير 
الشــرق الأوســط  لجنــة 
فــي المجلــس الأرجنتيني 

للعلاقــات الدوليــة باولو 
المقيــم  بوتــا، والباحــث 
الأســترالي  المعهــد  فــي 
للسياسة الاســتراتيجية 
عادل عبدالغفار، والباحثة 
عليــاء درويــش النعيمي 
من معهد تريندز للبحوث 

والاستشارات.
وتأتــي هذه المشــاركة 
ضمن توجه «ريكونسنس» 
إلى توسيع حضور الباحثين 
الكويتيــين فــي الحوارات 
الدوليــة، ونقل  البحثيــة 
الرؤية الكويتية والخليجية 
إلــى المؤسســات ومراكــز 
التفكيــر خــارج الدوائــر 
التقليديــة فــي الولايــات 
المتحــدة وأوروبا، بما في 

ذلك أميركا اللاتينية.
ويعـــــــد المجلـــــــس 
الأرجنتينــي للعلاقـــــات 
الدولية مؤسسة متخصصة 
في دراسة العلاقات الدولية 
الخارجيــة،  والسياســة 
بــين  للحــوار  ومنصــة 
الباحثين والدبلوماســيين 
والمتخصصين في القضايا 

الدولية.
يذكــر ان صقــر الغانم 
باحث في وحدة الشــؤون 
مركــز  فــي  السياســية 
«ريكونســنس للبحــوث 
والدراســات»، وحاصـــل 
على درجة الماجستير في 
العلاقات الدولية من كلية 
كينغز لندن، والبكالوريوس 
في العلاقــات الدولية من 
الجامعــة الأميركيــة فــي 

الكويت.
وشــارك فــي عــدد من 
البرامج والمبادرات الدولية، 
من بينها أنشطة مرتبطة 
بــالأمم المتحدة، إلى جانب 
خبرات في المجالين البحثي 

والإنساني.

نظّمها المجلس الأرجنتيني للعلاقات الدولية

الباحث المقيم في المعهد الأســترالي 
للسياسة الاستراتيجية عادل عبدالغفار

مدير لجنة الشرق الأوسط في المجلس 
الأرجنتيني للعلاقات الدولية باولو بوتا

الباحــث في مركز «ريكونســنس 
للبحوث والدراسات» صقر غانم الغانم

النعيمي من معهد  الباحثة عليــاء 
تريندز للبحوث والاستشارات

الغــانم فــي نــدوة نظمها 
المجلــس بعنــوان «حرب 
الخليــــج: منظـــور دول 
الخليج»، إلى جانب نخبة 
من الباحثين والمتخصصين 

في شؤون المنطقة.

وزير العدل: المرسوم أولى خطوات تنفيذ قانون تنظيم القضاء.. ونجاح الإصلاح يقاس بما يلمسه الناس من تقليل أمد التقاضي واستقرار المبادئ القانونية
المرحلة المقبلة ستشـهد تعاوناً مؤسسياً وتنسيقاً مع المجلس الأعلى للقضاء لتحويل الإصلاحات التشريعية إلى ممارسة فعلية داخل المحاكم والنيابة العامة
اختصار المسار الزمني لترقية الكفاءات الوطنية ووصولها إلى المناصب القضائية العليا تنفيذاً للتوجيهات السامية بالإسراع في الوصول إلى التكويت الكامل

جدول المدد اللازمة كحد أدنى للبقاء في درجات القضاء وأعضاء النيابة العامة
المدة اللازمة كحد أدنى للبقاء في الدرجةالوظيفة

-رئيس محكمة التمييز
نائب رئيس محكمة التمييز
رئيس محكمة الاستئناف

النائب العام
نائب رئيس محكمة الاستئناف

رئيس المحكمة الكلية

-

مستشار أول محكمة التمييز
مستشار أول محكمة الاستئناف

نائب رئيس المحكمة الكلية
النائب العام المساعد

-

مستشار بمحكمة الاستئناف
ثلاث سنواتمحام عام

وكيل محكمة بالمحكمة الكلية
ثلاث سنواترئيس نيابة (أ)

قاض من الدرجة الأولى
ثلاث سنواترئيس نيابة (ب)

قاض من الدرجة الثانية
ثلاث سنواترئيس نيابة (أ)

قاض  من الدرجة الثالثة
ثلاث سنواتوكيل نيابة (ب)

أربع سنواتوكيل نيابة (ج)

«التربية»: عام دراسي لتدريب المعلمين الجدد وفق برامج 
محددة واختبارات تقييمية لقياس مدى الجاهزية

آلاء خليفة

كشــف مصدر تربوي 
لـ«الأنبــاء» عــن تفاصيل 
متعلقــة بآليــة تدريــب 
وتأهيــل المعلمــين الجدد، 
البرنامــج  أن  موضحــا 
للمتدربــين  المخصــص 
يتضمن فترة تدريب تمتد 
على مدار عام دراسي، تبدأ 
مع انطــلاق دوام المدارس 
وتنتهي بنهاية العام، إلى 
جانــب برامــج تدريبيــة 
واختبارات تقييمية تهدف 
إلى قياس مــدى جاهزية 
الخريج للعمل في الميدان 

التربوي.
وأوضــح المصــدر أن 
الخريجين يتــم توزيعهم 
وفــق تخصصاتهم، على 
التواصــل معهم  أن يتــم 
تباعا لاستكمال الإجراءات 
الخاصــة بــكل تخصص، 
مشيرا إلى أن المتدرب يحمل 
في بداية البرنامج مسمى 
«معلم متدرب»، ويباشــر 
عملــه في المــدارس تحت 
التربوية  إشراف الجهات 

المختصة.
وأضــاف أن التدريــب 
لا يقتصــر علــى الجانب 
النظــري، وإنمــا يتضمن 
تدريبــا ميدانيــا داخــل 
المدارس، إلى جانب حضور 
ومتابعة حصص دراسية 
ومواقف تعليمية فعلية، 
بما يتيح للمتدرب اكتساب 

وفق الضوابط والإجراءات 
المعتمدة، مبينا أن اجتياز 
الاختبارات المطلوبة يمثل 
محطة أساســية في مسار 
انتقال المتدرب من مرحلة 
التدريب إلى العمل بصفة 

معلم.
ولفــت إلــى أن هنــاك 
حديثــا بــين المتدربين عن 
أن نتيجة التقييم النهائي 
قد ترتبط كذلــك بتحديد 
الوظيفي للخريج،  المسار 
سواء بالاستمرار في المسار 
التعليمي كمعلم أو الانتقال 
إلى مسار إداري، الأمر الذي 
يســتدعي بحسب المصدر 
توضيحا رسميا ودقيقا من 
الجهات المختصة حول آلية 
التقييم ومعايير الانتقال 

بين المسارات.
وفيما يتعلق بالوضع 
الوظيفي للمتدربين، كشف 
المصدر عن وجود مقترحات 

بين المعنيين بإعادة النظر 
فــي آليــة احتســاب فترة 
التدريــب، خصوصــا في 
حال امتدادها عاما دراسيا 
كامــلا، بحيث تكون هناك 
آلية واضحة للانتقال من 
مسمى «معلم متدرب» إلى 
المســمى الوظيفي «معلم» 
بعــد اجتيــاز الاختبارات 

والتقييمات المطلوبة.
وأكد أن أهمية الموضوع 
تكمن فــي ضرورة وجود 
وضوح كامل أمام الخريجين 
منذ بداية البرنامج بشأن 
التدريــب، وطبيعة  مــدة 
الــدوام، وآليــة التقييــم، 
وعــدد فــرص الاختبــار، 
المترتبــة علــى  والآثــار 
اجتياز الاختبارات أو عدم 
اجتيازها، فضلا عن المسار 
الوظيفي والمسمى والدرجة 
الماليــة بعد انتهــاء فترة 
التدريب. وشدد المصدر على 
أن توضيح هذه التفاصيل 
من قبل وزارة التربية من 
شأنه أن ينهي حالة الجدل 
المتداولة  والاستفســارات 
بــين الخريجــين، ويضمن 
أن يدخــل المعلمون الجدد 
مرحلة التدريب وهم على 
درايــة كاملــة بحقوقهــم 
وواجباتهم وآلية انتقالهم 
إلى العمل كمعلمين بصورة 
رسمية وتنتظر الاوساط 
التربوية قرار وزارة التربية 
الذي من المرجح ان يصدر 

خلال الاسبوع المقبل.

المتدربون يباشرون في المدارس ويخضعون لتقييم ميداني قبل الانتقال إلى مسمى «معلم»

الخبرة العملية والتعرف 
على طبيعــة العمل داخل 

البيئة المدرسية.
المتدربــين  أن  وبــين 
يخضعون كذلك لاختبارات 
فتــرة  خــلال  تقييميــة 
التدريب، من بينها اختبار 
يرتبط بتحديد مدى اجتياز 
المتدرب للمرحلة التدريبية 
إلى  واســتعداده للانتقال 
المرحلة الوظيفية التالية، 
لافتــا إلــى أن التقييم قد 
يتضمــن جوانــب عملية 
تتعلــق بطريقــة تقــديم 
الدرس، وأساليب الشرح 
والتعامل مع الطلبة، ومدى 
قدرة المتدرب على تطبيق 
ما تلقاه خلال فترة التأهيل.
وأشــار المصدر إلى أن 
آلية التقييم تتضمن منح 
المتــدرب فرصــا لإعــادة 
الاختبــار فــي حــال عدم 
اجتيازه من المحاولة الأولى، 

التقييم يتضمن جوانب عملية تتعلق بطريقة تقديم الدرس وأساليب الشرح والتعامل مع الطلبة
اجتياز الاختبارات محطة أساسية في مسار الانتقال من مرحلة التدريب إلى العمل بصفة «معلم»

الندوة ركزت على الشراكة الأمنية مع الولايات المتحدة والتطورات الأخيرة في المنطقة

«العدل»: استقبال طلبات الانتقال الخاصة بنزلاء 
السجون وفق محل إقامة مقدم الطلب

عبدالكريم أحمد

أصــدرت إدارة التوثيق في وزارة 
العدل تعميما بشأن تنظيم إجراءات 
تقديم طلبات الانتقال الخاصة بنزلاء 
الســجون، مؤكــدة أن تقديم الطلبات 
يكون من خلال مراقبات إدارة التوثيق 
التابعة للمحافظات، كل بحسب محل 
إقامــة مقــدم الطلــب، وفقــا لقواعد 

الاختصاص المكاني المعمول بها.

ووجه التعميــم الصادر أمس من 
مدير إدارة التوثيق بالتكليف، مراقبي 
الإدارات المعنية إلى اســتقبال طلبات 
الانتقال الخاصة بنزلاء السجون من 
المراجعين وفق محل إقامتهم، واستكمال 
الإجراءات اللازمة بشأنها، بما يضمن 
تقديم الخدمة للمراجع في أقرب فرع 
تابع لمحل إقامته، وفقا للتوزيع المحدد.
إدارة  التعميــم مراقبــات  وحــدد 
التوثيق المعنية باســتقبال الطلبات، 

وهي: مراقبة توثيق العاصمة في مجمع 
الــوزارات - جمعية المحامين، مراقبة 
توثيق حولي، مراقبة توثيق الفروانية، 
مراقبة توثيق الأحمدي، مراقبة توثيق 
الجهراء، مراقبة توثيق مبارك الكبير.

وشدد التعميم على ضرورة التزام 
الجميع بما ورد في التعميم بشأن آلية 
استقبال طلبات الانتقال الخاصة بنزلاء 
الســجون وفق الاختصــاص المكاني 

ومحل إقامة مقدم الطلب.

تقديم الطلبات عبر مراقبات إدارة التوثيق التابعة للمحافظات.. واستكمال الإجراءات في أقرب فرع


